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 .السكان والإسكان في ظل التطوير الحضري في الجمهورية اليمنية 
  إعداد 

  عبد الرحمــن الوزيــر .م
  محمد على قحطـــان.د
  محمد الـــرهـــاوي .م
  خالد عبد الــــرب.م

 .مقدمة عن التطور الحضري 

 .كيفية الانتشار السكاني في الجمهورية اليمنية 

صنعاء ،( مو السكاني في خمس مدن رئيسية الأوضاع الإسكانية وتوقعات الن
 )تعز ، الحديدة ، إب ، ذمار 

 .وضع الإسكان في المحافظات الجنوبية 

 :حلول ومعالجات المشكلة الإسكانية 

 المراجــــــع 
 

 الفصل الأول

  .مقدمة عن التطور الحضري 

  : ـ محددات التطور الحضري 1

حضر واسعة النطاق وذلك بكل المقاييس الكمية والكيفية للتحضر شهدت الجمهورية اليمنية عملية ت
واتخاذ هذه العملية طابع التحضر السريع خاصة في فترة الثمانينيات وقد تلازمت بصورة أساسية . 

بالهجرة الداخلية الواسعة من الريف إلى المدن كما شكلت الهجرة الخارجية المعاكسة والمتمثلة 
وافدها ، الأمر الذي أدى إلى تركز الهجرة في عواصم المحافظات لعدة بعودة المهاجرين أحد ر

  :عوامل منها 

  : ـ عوامل سياسية 1

وتتمثل في كون هذه العواصم هي مراكز الإدارة السياسية ومقر المنظمات السياسية والإعلامية 
  .وغيرها 

  : ـ عوامل اقتصادية 2
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وكالات التجارية وهو الأمر الذي يخلق فرص وتتمثل في وجود المؤسسات والشركات والبنوك وال
  . العمل للمهارات الفنية المدربة والتي تم اكتسابها أثناء الهجرة الخارجية 

  : ـ عوامل ثقافية واجتماعية 3

  . وتتمثل في وجود المدارس والهيئات والجامعات ومراكز البحوث والمراكز الثقافية والاجتماعية 

  : ـ عوامل خدمية 4

  . في توافر الخدمات الصحية والمستشفيات ووجود المرافق الترفيهية وتتمثل 

ولدارسة عملية التحضر بصورة شاملة يستلزم تحديد معايير محددة للتعرف على التوزيع السكاني 
  . الريفي والحضري والتي بموجبها يمكن اعتبار التجمعات السكانية تجمعات حضري أو ريفية 

   

  -: ـ معايير التحضر 2

ختلف معايير التحضر من دولة إلى أخرى ويمكن تلخيص المعايير التي تتبع مادة في تصنيف ت
  : التجمعات السكانية إلى ريفية أو حضرية إلى ثلاثة معايير هي 

معيار الحجم السكاني وتعرف التجمعات السكانية على أنها حضرية في عدد كبير من الدول : أولاً 
مقيمين به ، وعلى سبيل المثال يعتبر الأردن كل تجمع يضم على أساس حجم معين للسكان ال

 نسمة وغالباً 40000نسمة ، كوريا 2000نسمة ، كينيا 5000 نسمة فأكثر حضرياً ، فأنا 10ر000
  ) .1. ( نسمة فأكثر كحد أدنى للتجمعات الحضرية 20ر000ما يستعمل رقم 

ه حضري في بعض الدول على أساس أدائه معايير الوظيفية الإدارية ويعرف مكان ما بأن-:ثانياً 
  .وظائف إدارية وحكومية 

المعيار الثالث للتحضر ، ويعتمد على الجمع بين عدد الخصائص مثل الوظيفة الإدارية وعدد -:ثالثاً 
السكان أو تحديد نسبة معينة للعاملين في القطاع الزراعي من إجمالي سكان المنطقة أو حسب 

 شخص 1000و في القلبيين حيث تعتبر المنطقة حضرية إذا كانت الكثافة الكثافة السكانية كما ه
 واحد وعلى كل فأن المعايير الثلاثة السابقة من الناحية العملية متكاملة تستدعي بعضها 2لكل كم 
وبالنسبة للجمهورية اليمنية فإننا سنعتمد في دراساتنا على إحصائيات الجهاز المركزي ) . 2(بعضاً 

م والجهاز المركزي للإحصاء في 1686م 1975النسبة للمحافظات الشمالية في تعداد للتخطيط ب
حيث إعتمد الجهاز المركزي للتخطيط في . م 1988-م 1983المحافظات الجنوبية في تعدادي 
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م نسمة كحد فاصل بين الريف والمدينة أي بين 2000م الرقم 1975المحافظات الشمالية في تعداد 
% 88ر6، ونسمة سكان الريف % 11ر4نسبة سكان الحضر : ى ذلك نجد أن الريف والحضر وعل

  ) . 1(كما في الجدول رقم % 7ر6) درجة التحضر ( وأن نسمة سكان المدن إلى مجمل السكان 

  .م 1975درجة التحضر وفق تعداد ) (1(جدول رقم 

 م1975تعـــداد  البيــــان

 4540278 عدد السكان اليمن

 %1104 %م نسبة الحضر بينه

 345379 إجمالي سكان عواصم المحافظات

 %67 %نسبتهم إلى إجمالي سكان الحضر 

 %706 % نسبتهم إلى إجمالي السكان 

 8806 نسبة سكان الريف إلى جملة السكان 

 نسمة كمقياس بين الريف والحضر هو رقم قليل بالرغم من التوزيع 2000ونعتقد أن الرقم 
 نسمة هو ما وصت به الأمم المتحدة وتم 5000ونرى أن رقم . يمنية السكاني للجمهورية ال

.  المعايير الأخرى -م هو رقم معقول ومناسب مع الأخذ في الاعتبار 1986اعتماده في تعداد 
  ) .2(كما هو في الجدول رقم % 8ر95م نجد أن درجة التحضر 1975وبالعودة إلى إحصائيات 

  . م ، أعداد مطلقة ونسبية 1975عام . ي.ع.الحضر والريف في ج) 2(جدول رقم 

 م1975السكان الحضر 

مدن سكانية أكثر 
  نسمة5500من 

عواصم 
محافظات 

سكانها أقل 
من 

 نسمة5000

مجموع 
السكان 
 الحضر

%  

  الحضر إلى

مجموع 
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 السكانالسكانالعدد السكانالعدد

 8ر95 471025 6965 4640703 17

 م1975ف سكان الري

مجموع  1975مجموع السكان 
 سكان الريف

الريف من 
مجموع 
 السكان

 ر91 4787495 5258530

وكما أشرنا فيما سبق أن درجة التحضر ارتفعت إلى الضعف في السبعينات واستمرت في الازدياد 
  )3(كما في الجدول 

  .م 1985-م 1950درجة التحضر بين عام ) 3(جدول 

 م1985 م1975 م1970 م1960 م1950 العــام

عدد السكان 
 ألف

3622 4429 5767 6668 9000 

سكان %
 الحضر

 13ر3 8ر9 7ر0 3ر8 2ر1

% 33ر3أما بالنسبة للمحافظات الجنوبية وكما هو وارد في كتاب الإحصاء السنوي فقد التحضر 
  ) . 4(م كما في الجدول 1973في عام 
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  )4(دول رقم ج

 لالبدو الرح الريف الحضر المجموع المحافظة 

 العدد  
النسبة 
 المئوية

 العدد
النسبة 
 المئوية

 العدد
النسبة 
 المئوية

 العدد
النسبة 

المئو
 ية

2913 عدن 
2383 100ر0 76

3297 81ر8 46
2005 11ر3 5

 6ر9 5

2766 لحج
2463 100ر0 11

2382 8ر9 9
1067 86ر1 97

 5ر0 5

3111 أبين
4652 100ر0 42

2405 14ر9 8
2401 77ر3 96

 7ر8 8

1619 شبوة
2692 100ر0 66

1176 16ر6 1
1741 72ر6 26

 10ر8 9

4913 حضرموت
1720 100ر0 07

2544 35ر0 75
6478 51ر8 44

 13ر2 5

6780 المهرة
2077 33ر8 2055 100ر0 6

1955 34ر1 2
 32ر1 0

1590 المجموع
5290 100ر0 275

9047 33ر3 63
1565 56ر9 10

 9ر8 02

  .كتاب الإحصاء السنوي :: المصدر

  ) . 5(نسمة يمكن تصنيف المدن في المحافظات الجنوبية حسب الجدول 5000وباستخدام الرقم 

  .  تصنيف المدن في اليمن الديمقراطية -) 5(الجدول 

 أسم المدينة  عدد السكان  عدد المدن الحجم السكاني مرتبة المدينة 

 الأولى 
نسمة 200000
 فما فوق

1 
273000 

 *عدن الكبرى  نسمة

 _____ _____ صفر-100000 الثانية 
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 سمةن200000

 الثالثة 
50000-

 نسمة100000
 المكلا نسمة 51000 1

 الرابعة 
20000-
  نسمة50000

 الشحر ، سئون ، تريم نسمة 61000 3

 الخامسة 
10000-
  نسمة 20000

 نسمة 25000 3
الحوطه ، وجعار ، وغيل 

 باوزير

 السادسة
5000-10000 
 نسمة 

  نسمة18000 4
ياء ، مودية ، ولورد ، العل

 وزنجبار

 السابعة
 5000أقل من 

 نسمة 
 نسمة34000 12

أحور ، عتق ، ونصاب وما 
 إلى ذلك

  نسمة462000 24   المجموع

كريتر ، المعلا ، التواهي ، خور مكسر ، المنصورة ، الشيخ عثمان ، مدينة الشعب ( وتشمل (*) 
  ) .، عدن الصغرى ، دار سعد 

من % 72 وهذه تمثل حوالي 428ر000 فأكثر هو 5000سكانها نجد أن إجمالي المدن التي عدد 
  . إجمالي السكان 

م في 1987عام % 22قد بلغت )  فأكثر 5000وفقاً لمقياس ( وتشير الإحصاءات أن درجة التحضر 
  ) . 3(من نفس العام للمحافظات الجنوبية % 41المحافظات الشمالية بينما ترتفع هذه النسبة إلى 

   

  -:نماط التحضر  ـ خصائص وأ2

ترتبط سياسة التخطيط للتجمعات الحضرية وغيرها من أنماط التجمعات البشرية بسياسة التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية وذلك لان الخصائص الديمغرافيه الاقتصادية والبيئية تتطلب توزيع السكان 

ات لضمان الوصول إلى وتنظيم المشروعات والتشريع لملكية الأرض واستثمار الطاقات والإمكاني
  :عملية حضارية منظمة وتطور متكامل ومن أبرز خصائص التحضر في الجمهورية اليمنية الأتي 
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 ـ إن التحضر لا يتم ضمن الإطار التاريخي لطبيعة التطور الاجتماعي الذي تمر به المجتمعات 1
 ويرجع ذلك إلى أن المتحضرة وأن إتجاهات النمو وسرعته لا تتم في مضمون استراتيجية واضحة

  . الاهتمام بالتحضر من حيث الشكل أكثر منه من حيث المضمون الاقتصادي والاجتماع

 ـ إن التحضر هو المحرك أو المولد للتنموي الاجتماعية والاقتصادية وأن عملية التحضر تؤثر 2
  . ر في خطط ومشروعات التنمية وتوجهها أكثر من كون التنمية هي الموجهة لمسيرة للتحض

 ـ تضخم المراكز الحضرية الرئيسية في حين أن باقي المراكز الحضرية يقل حجمها كثيراً من 3
  . المراكز الرئيسية 

 ـ ارتباط التحضر بالهجرة الداخلية أساساً والهجرة الخارجية العائدة أكثر من ارتباطها بالنمو 4
  . الطبيعي للسكان في المراكز الحضرية 

  : ثلاثة من التجمعات البشرية في الجمهورية اليمني على النحو التالي ويمكن تحديد أنماط 

أ ـ التجمعات المركزة ، حيث ترتفع الكثافة السكانية في مساحة صغيرة من الأرض كما هو الحال 
  . في المنطقة المحيطة بـ صنعاء ، تعز ، إب ، عدن ، حضرموت 

 صغيرة ومتباعدة ، قليلة العدد ، منخفضة ب ـ التجمعات البعثرة ، الذي يتميز بوجود تجمعات
  . الكثافة كما هو الحال في منطقة الهضبة الشرقية والمناطق الصحراوية 

التي تمتد على طول الطرق الرئيسية والأودية التي تخترق ) الشريطية ( ج ـ التجمعات الخطية 
  .سهل تهامة وعلى طول ساحل البحر الأحمر

   

  -: ـ مشكلات التحضر 4

ق التحضر في الجمهورية اليمنية مشاكل متعددة ويمثل الطلب المتزايد على المساكن في المدن راف
الرئيسية مع قلة المعروض منها ابرز هذه المشكلات إضافة إلى الضغط على الخدمات الصحية 
والتربوية والترويحية والمرافق العامة ويمكن إجمال المشاكل الناتجة عن عملية التحضر بصورة 

  -: مة على النحو التالي عا

 ـ وجود اختلال بين النمو الحضري والنمو الريفي لصالح النمو الحضري لأن الهجرة من الريف 1
  إلى المراكز الحضرية تؤدي إلى تخمها وزيادة الضغط
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على خدماتها وأنشطتها كما أنها تؤدي إلى تفريغ الريف من السواعد الشابة القادرة على الإنتاج 
وهذا يعني أنه في الوقت الذي تنمو فيه . تتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعطاء ف

المراكز الحضرية وتزداد فيها الاستثمارات تتأخر المناطق الريفية وتزداد الفجوة التي تفصلها عن 
  .هذه المراكز من النواحي الاقتصادية والاجتماعية 

لخدمات الموجودة غير قادرة على تلبية الحاجات  ـ تركز السكان في المدن الرئيسية يجعل ا2
  . الأساسية للسكان لأن نمو وتطور هذه الخدمات لا يواكب النمو السكاني في المدن 

 ـ نمو المدن واتجاهات اتساعها لا يتم ضمن مخطط ينظم هذا النمو ويوجهه وفق المعايير 2
المختلفة وأن وجدت هذه المخططات الدولية لاحتياجات السكان من المساحات اللازمة للخدمات 

فأنها لا تطبق وتتعرض لكثير من التعديلات وغالباً ما تكون على حساب المساحات المخصصة 
  . لأغراض الخدمات العامة والأراضي الزراعية 

 ـ كثير من المخططات عند وضعها لا تراعي النمو المتزايد للسكان فقد فاق النمو الحضري هذه 4
  . تعد كافية لاستيعابه مما أدى إلى انتشار الأحياء العشوائية في المدن المخططات ولم 

 ـ مخططات النمو الحضر لا تراعي النواحي البيئية من حيث توزيع المرافق والخدمات ومواقع 5
العمل والصناعة والإنتاج وغيرها فمثلاً نجد بعض المصانع داخل العاصمة صنعاء موجودة في غير 

  . ة مثل مصنع الأدوية ومصنع الصابون في حدة أماكنها الطبيعي

 ـ عدم كفاءة البناء الهيكلي للمؤسسة الإدارية في إدارة عملية التحضر في ظل غياب التنظيمات 6
إضافة إلى أنه بالرغم من وجود . والقوانين والتشريعات وإن وجدت فإنها تظل غير قابلة للتطبيق 

لسياسي لم يأخذ بعين الاعتبار الرجل المناسب في المكان الكفاءات والمؤهلات إلاً أن القرار ا
  .المناسب 

   

 الفصل الثاني

  .كيفية الانتشار السكاني في الجمهورية اليمنية 

أجريت أربعة تعدادات سكانية على مستوى شطري اليمن ( من المعلوم أنه قبل الوحدة اليمنية 
( على مستوى المحافظات الشمالية . م 1986 م ،1975منها تعدادان نفذان في الأعوام ، . سابقاً 

م على مستوى المحافظات 1988م ، 1973وتعدادان نفذا في الأعوام ) الشطر الشمالي سابقاً 
وطبقاً لأرقام التعدادات السكانية المشار أليها ، سنعرض ) . الشطر الجنوبي سابقاً ( الجنوبية 
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ستخلصين نسبة التوزيع السكاني في كل الوضع السكاني في محافظات الجمهورية اليمنية م
محافظات الجمهورية كل على حدة ، وأيضاً نسبة التوزيع السكاني في مراكز المحافظات وذلك لأن 

  ) . 6(أنظر الجدول رقم . مراكز المحافظات تشكل أهم التجمعات الحضرية للجمهورية اليمنية 

  . م 1990ية اليمنية بموجب بيانات عام التوزيع السكاني في محافظات الجمهور) 6(الجدول رقم 

 سكان مركز المحافظة  المحافظات إجمــالي سكــان المحافظـــــة

بالنسبة % ( العدد  
لإجمالي 

سكان 
الجمهورية 

 ( 

بالنسبة %  العدد
لإجمالي 

سكان 
 المحافظات

 23ر0 427ر150 16ر3 1ر658ر876 صنعاء -1

 93 378313 3ر6 406ر789 عدن -2

 10ر8 178ر043 14ر4 1ر643ر901 زتع -3

 3ر2 806ر48 13ر3 1ر294ر359 الحديدة -4

 9ر5 47ر732 7ر1 1ر511ر879 إب -5

 1ر8 878ر15 7ر1 812ر981 ذمار -6

 ذ8ر1 15ر878 7ر9 897ر814 حجة -7

 4ر8 11ر759 2ر1 244ر152 صعدة -8

 1ر6 5ر166 2ر8 322ر226 المحويت -9

 3ر2 12ر370 3ر3 381ر249 البيضاء-10

 1ر2 2ر216 1ر1 121ر437 مأرب-11

 2ر5 2ر216 0ر8 87ر299 الجوف-12
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 4ر3 16ر300 3ر4 318ر989 لحج-13

 3ر4 14ر600 3ر8 434ر383 أبين-14

 0ر8 1ر800 1ر9 226ر120 شبوة-15

 9ر1 62ر100 6ر0 685ر909حضرموت -16

 31ر4 26ر700 0ر7 84ر990 المهرة -17

 12 ر405500 100ر0 11ر394ر353 إجمــالـــي

  : المصادر 

  .م ، ج،ع،ي، صنعاء 1986 ـ نتائج تعداد عام 1

  .  عدن -م ، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1988 ـ كتاب الإحصاء السنوي لعام 2

  -: نلاحظ الأتي 6من الجدول رقم 

 من نصف سكان الجمهورية تشغل أكثر) صنعاء ، تعز ، الحديدة ، إب _ ( ـ المحافظات الأربع 1
  . من إجمالي سكان الجمهورية % 55ر4بنسبة ) 6ر307ر015( محافظة 17المكونة من 

 مليون نسمة عام 11ر4 مليون نسمة من إجمالي سكان الجمهورية البالغ عددهم 8 ـ أكثر من 2
باقي العدد و) صنعاء ، تعز ، إب ، الحديدة ، حجة ، ذمار ( م ينتشرون في المحافظات الست 1990

  .  محافظة ، كما هو موضح في الجدول 11 مليون نسمة ينتشرون على مساحات 3ر4

 ـ من الممكن إعادة ترتيب محافظات في الجمهورية بحسب التوزيع النسبي لسكانها كما في 3
  ) . 7(الجدول رقم 

   

 النسبية من التوزيع النسبي لسكان محافظات الجمهورية ، مرتبة بحسب الأهمية) 7(جدول رقم 
  . م 1990ناحية التوزيع السكاني للمحافظة ، وبموجب بيانات عام 

التوزيع النسبي لسكان مركز (التوزيع النسبي لسكان المحافظةالمحافظـــة م
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بالنسبة لإجمالي سكان 
 الجمهوريـــــة

بالنسبة لإجمالي ( % المحافظة 
 سكان الجمهوريــــة

 3ر75 16ر3 صنعاء -1

 1ر65 14ر4 تعز -2

 0ر43 13ر3 إب  -3

 1ر36 11ر4 الحديدة  -4

 0ر14 7ر9 حجة  -5

 0ر42 7ر1 ذمار -6

 0ر55 6ر0 حضرموت -7

 0ر13 3ر8 أبين  -8

 3ر3 3ر6 عدن -9

 0ر14 3ر4 لحج-10

 0ر11 3ر3 البيضاء-11

 0ر05 2ر8 المحويت 8ر2

 0ر10 2ر1 صعده -13

 0ر02 1ر9 شبوة-14

 0ر20 1ر1 مأرب-15

 0ر02 0ر8 الجوف -16

 0ر23 0ر7 المهرة-17

 12ر33 100ر0 إجمالــــي
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 ـ نسبة الحضر ضئيلة جداً وذلك لأن نسبة التوزيع السكاني لمراكز المحافظات تتراوح بين 4
من % 12ر33وتشكل هذه النسبة في مجموعها . كأصغر معدل % ر10كأكبر معدل ، و% 2075

 وهذا الوضع يعطينا إمكانية القول أن سكان الجمهورية اليمنية .إجمالي سكان الجمهورية 
ينتشرون بدرجة رئيسية في المناطق الريفية ، وأنه بفعل التحولات السياسية والاقتصادية الجديدة 
في البلد ، ستتأثر نسبة النمو الحضري في البلد ، نحو الصعود مما يضاعف مشكلة السكن الحالية 

ويستدعي الاهتمام بتوجيه إمكانات وقدرات البلد نحو عمل الدراسات العملية في مدن الجمهورية ، 
  . الشاملة لمشكلة الإسكان اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة هذه المشكلة 

واعتماداً على المعلومات المتوفرة لدينا سيتم تحليل مشكلة سيتم تحليل مشكلة الإسكان في خمسة 
ات الشمالية وذلك لأن هذه المراكز تعد أهم مراكز الحضر من مراكز حضرية في نطاق المحافظ

  . ناحية أنها مراكز المحافظات ، ذات الكثافة السكانية العالية ، بالمقارنة ببقية المحافظات 

كما سوف يتم التطرق إلى أوضاع الإسكانية في المحافظات الجنوبية في فصل لاحق مع التركيز 
 عدن بحكم أنها تعد من أهم المراكز الحضرية في الجمهورية على الوضع الإسكاني في مدنية

  . اليمنية وتعمل الدولة حالياً على تهيئتها للعب دور المنطقة الحرة في اليمن 

   

 الفصل الثالث

  الأوضاع الإسكانية وتوقعات النمو السكاني

  )صنعاء ، تعز ، الحديدة ، إب ، ذمار ( في خمس مدن رئيسية 

   

صنعاء ، تعز ، الحديدة ، ذمار ، (  على النمو السكاني في المدن الخمس الرئيسية من أجل الوقوف
يوضح أن تعداد سكان هذه المدن ) 8(م فان الجدول رقم 1986م إلى 1975خلال الفترة من ) إب 

م أي بمعدل نمو 1986 نسمة عام 846ر521م ثم ارتفع إلى 1975 نسمة عام 325ر276كان 
سنوياً % 5ر5بمقدار ) 3ر29( وهذه النسبة تفوق معدل الزيادة الطبيعية 8ر8سنوي متوسط وقدره 

ذلك لأن هذه المدن هي المراكز الحضرية التي تتوفر فيها الكثير من الخدمات وفرص العمل 
لمختلف الفئات كونها مركز المؤسسات الاقتصادية والخدمية والمصالح الحكومية والشركات مما 

ب لكثير من الهجرات الداخلية من مختلف أنحاء البلاد ، وباستقراء يجعلها مركز استقطاب وجذ
الذي يوضح معدل النمو السنوي في هذه المدن الخمس الرئيسية فإنه يمكن ) 8(الجدول رقم 
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النمو السكاني في المدن الخمس الرئيسية استنادا إلى إحصائيات ( استخلاص المؤشرات الآتية 
  ) . 8(جدول رقم ) م 1986-م 1975 الجهاز المركزي للتخطيط لعامي

 ذمار إب  الحديدة  تعز صنعاء  رقم البند

عدد السكان عام -1
 م 1975

19ر17450ر496 72ر895 79ر720 125ر625

عدد السكان عام -2
 م1986

46ر49352ر471 150ر757 172ر419 427ر502

 8ر46 9ر77 7ر11 7ر58 10ر99 معدل النمو السنوي-3

الداخلية نسبة الهجرة -4
 في السنة

 5ر17 6ر48 3ر82 4ر29 7ر7

الهجرة الداخلية في -5
 السنة 

 1ر489 1ر928 3ر802 4ر770 18ر590

الهجرة الداخلية خلال -6
  سنة11

16ر21385ر207 41ر833 52ر457 204ر499

الزيادة الطبيعية خلال -7
  سنة11

11ر10427ر768 36ر029 40ر244 87ر378

في الزيادة الطبيعية -8
 السنة

 1ر038 978 3ر275 3ر658 7ر943

   

  صنعاء -1

حققت صنعاء وضعاً متميزاً في عملية النمو الحضري بالنسبة لبقية المدن الرئيسية إذ كان عدد 
م أي بمعدل سنوي قدرة 1986 عام 427ر502 ثم ارتفع إلى 135ر625م 1975سكانها عام 

ويرفع هذا المعدل % 7ر7بمقدار %) 3ر29(وهذا المعدل يفوق معدل النمو الطبيعي % 10ر99
المرتفع للنمو السكاني بشكل رئيسي إلى عامل الهجرة الداخلية التي توفد إلى العاصمة من جميع 
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أنحاء البلاد كون صنعاء هي العاصمة بكل ما يعنيه ذلك من أنها مركز الاستقطاب الرئيسي لرؤوس 
مائية والعادية وبالتالي المشاريع الإنتاجية الأموال ومركز الامتصاص الأساسي للميزانية الإن

  . والخدمية التي توفر فرص عمل كبير لمختلف مستويات قوة العمل الماهرة وشبه الماهرة 

   

  :إب -2

ويأتي ترتيبها بعد صنعاء % ) 9ر77(شهدت مدينة إب ارتفاعا ملحوظاً في معدل النمو السكاني 
وذلك لكونها مركزاً زراعياً ينمو بسرعة بالإضافة % 6ر48بزيادة عن معدل النمو الطبيعي مقدارها 

  . إلى اعتدال مناخها ووقوعها في مركز متوسط بين تعز وصنعاء 

   

  :ذمار -3

سنوياً أي بزيادة عن % ) 8ر46(وتأتي في المرتبة الثالثة بعد صنعاء و إب فقد بلغ نموها السنوي 
 هذه الزيادة إلى أن محافظة ذمار قد تعرضت سنوياً وترجع% 5ر17معدل النمو الطبيعي مقدارها 

م نتيجة 01986م 1982م لكارثة الزلزال المروع وقد نشطت مدينة ذمار في الفترة بين 1982عام 
  . لبرنامج إعمار المناطق المتضررة من الزلزال في هذه المحافظة 

  :تعز -4

سنوياً وذلك بزيادة عن %) 7ر58(تأتي مدينة تعز في المرتبة الرابعة من حيث معدل النمو السنوي 
وذلك نتيجة الهجرة الداخلية إليها من مختلف أنحاء % ) 4ر29(المعدل الطبيعي للنمو مقدارها 

البلاد ، أما ترتيبها الرابع بين المدن الرئيسية بالنسبة للنمو السنوي فناتج عن تأثرها بشكل مباشر 
 الفترة وأيضاً لانتشار عدد من المراكز الحضرية بالركود الاقتصادي الذي ساد معظم البلاد في هذه

  .الأخرى في هذا اللواء 

  :الحديدة -5

سنوياً وقد نتج ترتيبها ذلك من تأثرها بالركود % ) 7ر11(وهي أقل المدن الخمس نمواً ى
الاقتصادي الذي ساد معظم أنحاء البلاد وإن كان هذا المعدل لا يزال مرتفعاً حيث يزيد عن المعدل 

بسبب الهجرة الداخلية أليها من جميع أنحاء وبقية المحافظات الأخرى % 3ر83لطبيعي بمقدار ا
  . كونها الميناء الرئيسي للبلاد 
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بعد هذا الاستعراض السريع للحقائق المرتبطة بمعدلات النمو الحضري في المدن الخمس الرئيسية 
م فاقت معدل النمو الطبيعي 1986 -م 1975وما تحقق فيها من معدلات نمو مرتفعة للفترة بين 

فإن التوقعات تشير إلى استمرار تزايد أعداد المهاجرين من الريف إلى المدن الرئيسية بشكل خاص 
 وبالذات صنعاء العاصمة نظراً لأن عوامل جذب الهجرة -ومختلف المراكز الحضرية بشكل عام 

جرة الخارجية حيث أدى انكماش سوق الداخلية ما تزال قائمة إضافة إلى عامل أخر هو عامل اله
العمل في دول البترول المجاورة نتيجة انخفاض أسعار النفط والظروف الجديدة بعد أزمة الخليج 
إلى عودة كثير من المغتربين واستقرار معظمهم في المدن بحثاً عن فرص العمل أو الاستثمار 

ء المغتربين على حياة المدن والخدمات مدخراتهم في النشاط التجاري هذا بالإضافة إلى تعود هؤلا
  ) . 4(المتوفرة فيها 

وعلى ضوء ما سبق بالنسبة لتوقعات النمو العام فقد تم عمل اسقاطات لحجم السكان في المدن 
م كما هو مبين في 2000الخمس الرئيسية بغرض ثبات معدلات النمو الحالية وذلك حتى العام 

  ) . 9(جدول رقم 

م بفرض معدل نمو 2000ات حجم سكان المدن الخمس الرئيسية حتى عام توقع) 9(جدول رقم 
  .مرتفع 

 الإجمالي  ذمار  إب  الحديدة تعز صنعاء  البند

معدل 
النمو 

 السنوي
 1 8ر46 9ر77 7ر11 7ر58 10ر99

تعداد عام 
 م1986

 846ر531 46ر352 46ر150471ر172757ر439 427ر502

 930ر039 50ر444 54ر161548ر186866ر018 477ر163 م1987

1ر023ر098 54ر897 60ر173147ر200794ر666 532ر594 م1988

1ر123ر606 59ر744 66ر186320ر216600ر468 594ر463 م1989

1ر234ر429 56ر018 27ر200126ر232251ر514 663ر520 م1990

1ر369ر005 70ر758 80ر215631ر251114ر902 740ر599 م1991
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1ر495ر248 77ر005 88ر230907ر271966ر729 826ر631 م1992

1ر644ر604 83ر803 98ر247031ر293985ر138 922ر658 م1993

1ر811ر613 91ر108201ر266092ر316259ر1222ر290ر840 1994

1ر994ر913 99ر119252ر285186ر341879ر1123ر149ر473 م1995

2ر197ر108366ر131014ر306418ر367945ر1986ر283ر003 م1996

2ر421ر117028ر144550ر329906ر396564ر1963ر432ر045 م1997

2ر668ر127179ر159928ر252778ر428894ر1223ر598ر401 م1998

2ر941ر119283ر176221ر379177ر461923ر944 784ر081 م1999

3ر243ر151242ر194512ر407158ر498919ر1221ر991ر332 م2000

ة أخرى فإنه يمكن افتراض معدلات منخفضة للفترة القادمة كما هو موضح في الجدول ومن ناحي
وذلك نتيجة لخطط التنمية التي بدأت تأتي ثمارها في مختلف أنحاء البلاد ونتيجة لتنمية ) 10(رقم 

المناطق الحضرية الثانوية وما يترتب عليها من خلق فرص للعمل في إطار الحدود الإدارية لهذه 
راكز وتوزيع الخدمات فيها لأن ذلك سيؤدي إلى إعادة توزيع نسب النمو بين المراكز الحضرية الم

الرئيسية والثانوية بالإضافة إلى ما تتضمنه برامج التنمية الريفية والاهتمام المتزايد بالزراعة من 
  . قبل الحكومة 

 بفرض معدل النمو م2000توقعات حجم المدن الخمس الرئيسية حتى عام ) 10(جدول رقم 
  . منخفض 

 الإجمالي  ذمار  إب  الحديدة  تعز  صنعاء  البند 

معدل النمو 
 السنوي

   %5ر4 %6ر3 %4ر6 %4ر8 7%

تعداد عام 
 م1986

 846ر46521ر252 49ر150471ر172757ر429 427ر502
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 898ر48883ر924 52ر157688ر180854ر918 458ر499 م1987

 154ر51595ر638 56ر165114ر189285ر814 491ر744 م 1988

1ر013ر54878ر503 59ر173763ر199065ر147 527ر400 م1989

1ر076ر57969ر528 63ر181649ر208212ر939 565ر641 م1990

1ر144ر60117ر719 67ر189788ر219743ر213 606ر654 م1991

1ر215ر64593ر088 72ر198196ر229675ر992 650ر642 م 1992

1ر291ر67681ر644 76ر208891ر241027ر301 697ر818 م1993

1ر372ر71641ر398 81ر217891ر253820ر166 416ر748 م1994

1ر458ر75945ر359 87ر074216ر265228ر614 802ر682 م1995

1ر550ر79794ر540 92ر238887ر278810ر674 860ر883 م1996

1ر648ر83624ر954 98ر250927ر392052ر377 923ر304 م1997

1ر752ر88800ر105612ر261360ر306823ر752 990ر252 م1998

1ر863ر92777ر112528ر274212ر321148ر1836ر062ر502 م1999

1ر982ر98200ر119718ر287508ر337054ر1661ر139ر060 م2000

  -:معطيات الوضع السكاني للمدن الخمس 

ة بعد الغذاء والكساد في ترتيب الحاجات المادية والأساسية للإنسان يأتي المسكن في المرتبة الثالث
وبهذا المفهوم فهو يشكل جزءاً مهماً من الشروط المعيشية للسكان ، ولكي نتعرف على معطيات 
الوضع السكاني في المدن الخمس الرئيسية ودراسة مستوى حالتها السكانية وفق المعايير 

م للتعرف على الحالة 1986ل البيانات الواردة في إحصائيات عام المعروفة فإنه في يتعين تحلي
م لاستخلاص مؤشرات تطورها والوقوف على بعض 1975القائمة ثم مقارنتها بإحصائيات عام 

  . دلالات هذه المؤشرات 
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  -:م 1986الوضع الإسكاني حسب إحصائيات عام 

  -:المساكن حسب النوع وبيانات الأسرة -1

  )11(جدول رقم

  .م في المدن الخمس الرئيسية 1986وزيع المساكن والأسر حسب تعدادت

 إجمالي ذمار  إب  الحديدة  تعز صنعاء البند

846ر46521ر49352ر150471ر173757ر427439ر502 عدد السكان 

149ر855 7ر510 8ر265 29ر447 29ر218 75ر315 إجمالي السكان

  العدد / منزل 

 النسبـــة

  58ر007

77% 

  20ر228

69% 

  16ر245

55% 

  6ر925

71% 

  6ر741

90% 

 107ر145

71% 

 شقة
  9ر344

12% 

4594  

19% 

  2ر757

13% 

  1ر787

21% 

237  

3% 

  20ر619

14% 

 تحت المستوى
  7ر964

11% 

  3ر496

13% 

  9ر445

22% 

654  

8% 

532  

7% 

  22ر091

5% 

134ر896 6ر927 7ر577 25ر618 26ر837 67ر927 عدد الأسر

متوسط أفراد 
 الأسرة

 6ر3 6ر7 6ر5 5ر9 6ر4 6ر3

299ر21256ر23118ر751 52ر952 77ر222993ر541 إجمالي عدد الفرق

 2ر1 2ر2 2ر1 2ر8 2ر2 1ر92 معدل التزاحم 

بيانات تفصيلية عن إجمالي عدد المساكن في المدن الخمس الرئيسية ) 11(يعطي الجدول رقم 
تعمقنا في قراءة هذا الجدول فإن وإذا ) . مسكنا149ًر885(م 1986والتي بلغت حسب تعداد 

  : التالية  تفاصيل تلك المساكن حسب نوعها تكون على الصورة
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 107ر145 )منازل ( المساكن المستقلة 
من إجمالي عدد % 71وتمثل 

 المساكن فيها 

 %14وتمثل  20ر619 المساكن الشقق

 %15وتمثل  22ر091 المساكن تحت المستوى

 أسرة وأن متوسط أفراد الأسرة الواحدة 134ر896لي عدد الأسر ومن نفس الجدول نرى أن إجما
 غرفة وهذا يعني أن معدل 399ر356 شخص وأن مجموع عدد الفرق في المدن الخمس هذه 6ر3

 وهذا المؤشر يعتبر مقبولاً مقارنة ببقية الدول 2ر1هو ) عدد الأفراد في الغرفة الواحدة ( التزاحم 
  . النامية 

يوضح أن عدد ) 13(م فان الجدول رقم 86-75في عدد المساكن خلال الفترة ولمعرفة الزيادة 
 على مستوى الخمس مدن الرئيسية في حين يصل هذا 59ر275م كان 1975المساكن في عام 

 أسرة 75ر094 مسكن يقابل ذلك ارتفاع في عدد الأسر مقداره 149ر855م إلى 1986الرقم عام 
 أسرة وقد 134ر593م 1986 أسرة ليصبح عام 59ر502 م ،1975حيث كان عدد الأسر في عام 

م 86 عام 6ر3 إلى 75 عام 5ر6أدت هذه الزيادة إلى ارتفاع متوسط عدد أفراد الأسرة من 
والمقارنة السابقة بين الزيادة في عدد المساكن وعدد الأسر تشير إلى زيادة عدد المساكن 

ي عدد المساكن إلا أن هذا غير صحيح  منزل الأمر الذي يوحي بأن هناك فائضاً ف15ر486بـ
  : للأسباب التالية 

م شمل كل المساكن بصرف النظر عن صلاحيته للسكن أو 86ر75تعريف المسكن في تعدادي -1
( توفر الخدمات الأساسية فيه حيث أعتبر العشه والخيمة والمرتجل والجرف والمسكن الجماعي 

  .  مسكن 22091تعتبر تحت المستوى وتقدر بـمساكن وهذه الأنواع من المساكن ) الدكاكين 

فقد تم استخدام تعريف الأمم المتحدة للأسرة المعيشية بوصفها وحدة اقتصادية : تعريف الأسرة -2
أو عائلة زوجية واحده أو أسرة ( أسرة معيشية من شخص واحد ( تتكون من شخص واحد 

م ، 1975وقد لا يكون تعدادي ) معيشية من عائلة واحدة أو مجموعة عائلات معيشية مركبه 
م دقيقين بسبب سوء فهم اصطلاح الأسرة المعيشية من جانب بعض العدادين ففي بعض 1986

الأحيان اعتبرت جميع العائلات التي تعيش في نفس المنزل وحدة أسرية واحدة وفي أحيان أخرى 
شكل وحدة اقتصادية  كل عائلة زوجية كأسرة منفردة رغم أن عدداً منها كان ينيالعدادسجل 
  .واحدة
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  . م 1986-م75مقارنة الزيادة في عدد المساكن ورخص البناء للفترة من ) 12(جدول 

 الإجمالي  ذمار إب الحديدة  تعز صنعاء  رقم البند

عدد المساكن في -1
 م1986تعدادي 

149ر7855ر8510ر29265ر29447ر75218ر215

عدد المساكن تعداد -2
 م 1975

 59ر2275ر3800ر15109ر12787ر22688ر891

الزيادة في عدد -3
 المساكن

 90ر3580ر5710ر13256ر15660ر52520ر424

عدد رخص البناء -4
 م85-75الممنوحة عام 

 51ر2138ر3067ر309 3ر13828ر28786ر148

عدد المساكن في تعداد -5
مبعد استبعاد منازل 86

 تحت المستوى
127ر6746ر7987ر20711ر25002ر67722ر251

  :المساكن حسب الحيازة -2

  :يعطي الصورة الأتيه ) 13(أما من حيث تصنيف المساكن من حيث حيازتها فالجدول رقم 

  .من إجمالي عند المساكن في الخمس % 62 وتمثل 93ر080المساكن المملوكة 

  % .31 وتمثل 46ر121المساكن المؤجرة 

  % .7ل  وتمث10ر644حالات أخرى وغير مبينة 

توزيع المساكن حسب نوع الحيازة في المدن الخمس الرئيسية حسب تعداد ) 13(جدول رقم 
  .م 1986

 إجمالي ذمار إب  الحديدة  تعز صنعاء البنـــد

149ر7855ر8510ر29265ر29447ر75218ر215إجمالي عدد
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 المساكن 

  ملك عدد

 نسبة 

 44ر594

59% 

 16ر615

57% 

 20ر667

70% 

 2ر439

65% 

 5ر763

77% 

  93ر080

62% 

  أيجار عدد

 نسبة

 25ر489

34% 

 10ر721

37% 

  6ر225

21% 

 2ر493

30% 

 1ر212

16% 

  46ر131

31% 

  أخرى عدد 

 نسبة

  2ر128

4% 

  1ر460

1% 

  1ر781

6% 

293  

4% 

345  

5% 

7007  

5% 

  غير مبين عدد

 نسبة

  2ر102

3% 

431  

1% 

774  

3% 

140  

1% 

190  

2% 

  2ر627

2% 

  :خدمات  المساكن حسب توفر ال-2

  ، 16، 15، 14لمعرفة مستوى المرافق والخدمات الأساسية فالجدول 

  )14(جدول رقم 

أسم 
 المدينة

إجمالي 
 المساكن

مشروع 
 عام

مشروع 
 خاص

بئر 
 بالداخل

بئر 
 بالخارج

 بركة  غيل 
غير 
 مبين 

ر903 75ر016 صنعاء
49 

ر925 49 52 9ر205 257 9ر515
5 

ر386 29ر050 تعز
23 

ر034 125 429 3ر046 105 905
1 

ر553 29ر336 الحديدة
16 

ر431 826
3 

ر112 32 8 6ر373
2 

 370 10 32 2131 110 450 5ر201 8ر304 إب 
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 366 183 7 626 63 100 6ر413 7ر488 ذمار

المجمو
 ع 

ر194
149 

10118
6 

ر796
11 

ر066
4 

ر818 409 538 31ر381
9 

 %3 %8 %68 %100 النسبة
14ر32
% 

0ر4
% 

0ر3
% 

 %6ر5

  .المساكن حسب وسيلة الإضاءة) 15(قم جدول ر

أسم 
 المدينة 

إجمالي 
 المساكن 

كهرباء 
 المؤسسة

كهرباء 
 خاصة 

 غير مبين آخرين كيروسين

 2580 170 1ر075 1ر095 68ر556 75ر016 صنعاء 

 626 648 2ر209 928 24ر539 29ر050 تعز

 1ر504 765 7ر541 515 19ر011 29ر236 الحديدة 

 241 611 611 205 7ر081 8ر304 إب 

 209 72 550 149 6ر408 7ر488 ذمار

 6ر260 2ر361 12ر086 2ر892 125ر595 149ر194الإجمالي 

 %4 % 2 %8 %2 %84 %100 النسبة

  .المساكن حسب نظام الصرف الصحي ) 16(جدول رقم 

 أسم المدينة
إجمالي 
 المساكن

مجاري 
 عامة

مجاري 
 خاصة

 غير مبين لا يوجد حقره 

 4ر366 3ر296 17ر683 37ر924 11ر117 75ر016 صنعاء 

 600 2ر989 4044 2ر121 17ر296 29ر050 تعز 
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 1ر361 4ر571 8ر618 2ر014 11ر772 29ر336 الحديدة 

 277 912 731 3ر928 2ر446 8ر304 إب 

 312 997 2ر190 3ر423 556 7ر488 ذمار

 6ر916 14ر395 33ر266 51ر420 43ر187 149ر194 الإجمالي

 %5 %10 % 22 %34 %29 %100 نسبةال

من المساكن على مستوى المدن الخمس الرئيسية يتوفر لديها مصدر نقي % 76توضح أن حوالي 
أما البقية وهم في الغالب من ذوي الدخل المنخفض فيعتمدون على حفر . عن طريق مشروع عام 

 إلى كونها ملوثة وغير صحية أبار خاصة أو شراء الماء من الباعة المتجولين وهذه المياه إضافة
  . أضعاف ثمن اللتر في المشروع العام ستةفإن تكاليف اللتر الواحد يقابل 

من إجمالي السكان لديهم الكهرباء العامة ، بينما يعطى الجدول رقم % 84 للإضاءة فإن ةبالنسبأما 
 ، أما فقط% 29انخفاض كبيراً في نسبة من لديهم مجاري عامة للصرف الصحي وهم ) 16(

بالنسبة للطرق والشوارع الجانبية فإن مقدار المسفلت فيها يكاد يقتصر على الشوارع الرئيسية 
  . وجزء بسيط من الشوارع الثانوية أما البقية فهي غير مرصوفة وفي معظم الحالات غير مسواة 

  :م 1986-م 1975دور القطاعات المختلفة في بناء المساكن في الفترة بين 

  :ة الحكومة والقطاع المختلط مساهم-أ

تبنت بعض المؤسسات الحكومية والقطاع المختلط بناء بعض المشاريع السكنية التي كانت تهدف 
   .)5(م موزعه على النحو التالي 1982 وحدة سكنية بحلول عام 5344في الأصل إلى إنجاز حوالي 

  وحدة سكنية 2ر000 البنك اليمني للإنشاء والتعمير -1

 . وحدة سكنية 2ر000 زارة الشئون الاجتماعية والعمل و-2

 .وحدة سكنية 200 ) منازل الخبراء الروس ( القوات المسلحة -3

 .وحدة سكنية 400 ) بنك الإسكان (الجمعية الإسكانية الأولى -4

 .وحدة سكنية 144 جامعة صنعاء -5
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 .  وحدة سكانية 600 مشروع إسكان عمال النظافة -6

 . وحدة سكنية 5244  الوحدات السكنية إجمالي

  -:ولكن تأجل تنفيذ هذه المشاريع وتعثر البعض الأخر ولم ينفذ سوى الأتي 

 .وحدة سكنية 500 البنك اليمني للإنشاء والتعمير-1

 .وحدة سكنية 200 القوات المسلحة -2

 . وحدة سكنية 640 ) بنك الإسكان ( الجمعيات الإسكانية -3

 . وحدة سكنية 144 صنعاء جامعة -4

 ___ الأوقاف-5

  وحدة سكنية 1ر444 يالإجمالـ

  -:دور الأفراد -ب

 67349إجمالي عدد رخص البناء الممنوحة في هذه الفترة والتي بلغت ) 17(يعطي الجدول رقم 
 قد تكون رخصة بناء أو إن كانت هذه الأرقام لا تعبر عن عدد المباني الفعلي نظراً لأن بعضها

رخص تجديد أو رخص تسوير وهذا ما لم تفصله الإحصائيات إلا أنه يمكن أخذ هذا الرقم كمؤشر 
  . تقريبي فقط لمقدار مشاركة الأفراد في بناء المساكن 

  .م1988-م 1975عدد رخص البناء سنوياً بين ) 17(جدول رقم 

الإجمالي  ذمار  إب الحديدة  تعز صنعاء البند 

يص الممنوحة عدد التراخ
 م1975لعام 

 1ر792 ____ 234 205 426 820

عدد التراخيص الممنوحة 
 م 1986لعام 

 3ر344 ____ 541 661 944 1ر598

 4ر157 ___ 126 400 1ر118 2ر343عدد التراخيص الممنوحة
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 م 1977لعام 

عدد التراخيص الممنوحة 
 م 1978لعام 

 5ر185 ___ 362 1401ر1660 2ر368

يص الممنوحة عدد التراخ
 م 1979لعام 

 4ر450 __ 250 287 1ر541 2ر172

عدد التراخيص الممنوحة 
 م 1980لعام 

 4ر225 373 270 240 1ر578 1ر674

عدد التراخيص الممنوحة 
 م 1981لعام 

 4ر418 232 360 307 1ر156 2ر263

عدد التراخيص الممنوحة 
 م 1982لعام 

 5ر147 256 312 150 951 2ر478

خيص الممنوحة عدد الترا
 م 1983

 4ر201 419 124 202 1ر031 3ر124

عدد التراخيص الممنوحة 
 م 1948لعام 

 6ر097 251 183 270 1ر300 3ر993

عدد التراخيص الممنوحة 
 م 1985لعام 

 6ر911 425 359 405 2ر070 3ر462

عدد التراخيص الممنوحة 
 م 1986لعام 

 8ر108 434 582 427 1ر694 4ر977

-م1975ن الإجمالي م
 م1986-م1985

51ر2128ر2067ر209 2ر12828ر28786ر148

عدد التراخيص الممنوحة 
 م 1987لعام 

 5ر190 309 278 340 1ر187 3ر076

 2ر913 104 367 157 783 1ر502عدد التراخيص الممنوحة
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 م 1988لعام 

-م 1986الإجمالي من 
 9ر549م 1988

16ر211 1874ر227 924 3ر664 9ر549

م بعد 86 المساكن عام عدد
 استبعاد المنازل المؤقتة 

  6ر7912ر19711ر25726ر67722ر351

إجمالي رخص لبناء حتى 
 م 1988عام 

67ر2349ر4914ر526 4ر17752ر37450ر697

   

  -:ويمكن تحيد مساهمة القطاعات المختلفة في بناء المساكن كالتالي 

  . مسكناً 90ر580م 68الزيادة في عدد المساكن بحسب تعداد -1

  .  مسكنا32ًر091) تخصم ( مساكن تحت المستوى -2

  . مسكنا68ًر489الزيادة الفعلية لعدد المساكن-3

  % . 70 تمثل 51ر128مساهمة الأفراد -4

  % .2 تمثل 1ر444)غير شامل مباني الأوقاف(مساهمة القطاع العام والمختلط -5

  % .23 تمثل 15ر867غير مبين-6

 من الرقم وهذه النسبة أقل% 75لمذكورة سابقاً توضح أن مشاركة الأفراد تمثل إن الأرقام ا
الحقيقي لمساهمة هذه الفئة كما سنرى فيما بعد في الجزء الخاص بالاستثمار في قطاع الإسكان في 

ونرى أن % 2 كما نلاحظ أيضاً ضآلة مساهمة القطاع العام والمختلط التي لم تعد الـ-هذه الفترة 
مخططة إضافة  بدون ترخيص في مناطق غير تالتي بنيتمثل المساكن %) 23(النسبة المفقودة 

  . إلى عدم دقة إحصائيات التراخيص الممنوحة خلال هذه الفترة كما أشرنا سابقاً 

  -:خمس السنوات مدن على النحو الأتيوأخيراً فإنه يمكن إجمال الوضع الإسكاني لل

  . وتمثل مقدار العجز في عدد المساكن المطلوب بناؤها % 15مساكن تحت المستوى تقدر بـ-1



 27

خدمات الأساسية وعلى وجه الخصوص مياه الشرب وطرق الصرف الصحي حيث نقص في ال-2
في كمية فقط بالإضافة إلى احتياج الكبير % 29تقدر نسبة المساكن المزودة بالمجاري العمومية 

  . الشوارع المطلوب سفلتتها

من إجمالي عدد المساكن في الخمس المدن % 31المساكن المؤجرة والتي تبلغ نسبتها -3
رئيسية وتأتي مشكلة هذا النوع من المساكن من الارتفاع الكبير في مقدار الإيجار الشهري الذي ال

يشكل عبئاً ثقيلاً على الأسر المستأجرة فقد صارت هذه الإيجارات في بعض المدن وخاصة صنعاء 
لاء ؤهالعاصمة تلتهم أكثر من نصف دخل الأسرة أحياناً إضافة إلى عدم الاستقرار الذي يشعر به 

  .المستأجرون نتيجة عدم وجود قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر 

من مجموع المساكن المبنية في هذه الفترة على مستوى % 75شكلت مساهمة الأفراد أكثر من -4
وقد كان جزء كبير من هذه المباني ممولاً بتحويلات . مس الرئيسية كما بينا ذلك سابقاًالمدن الخ

. لاء المغتربين في هذا القطاع ؤن بالرغم من عدم توافر البيانات حول حجم استثمارات هالمغتربي
م إلا أنها 86نلاحظ أن عدد تراخيص البناء كانت تتزايد حتى عام )17(وبالنظر في الجدول رقم 

بدأت في الانخفاض بعد ذلك وبشكل سريع ويلاحظ أن هذا الانخفاض حاء متزامناً مع انخفاض 
  .  المغتربين وعودة معظمهم من الخارج تحويلات

من مجموع هذه % 2الانخفاض الواضح في مساهمة الجانب الحكومي الذي لم يتعدى الـ-5
  . المساكن 

  -:الخمسمن أهم أسباب مشكلة الإسكان في المدن 

ن  جميعها لتسبب المشكلة الإسكانية القائمة في المدن الخمس ويمكتتضافرإن مجموع من العوامل 
  :كالتاليإجمالها 

عدم وجود تنمية إقليمية متوازنة تعمل على انتشار المراكز الحضرية في الريف مما يقلل من -1
   .الرئيسيةتكدس السكان في المدن 

 ومما يضاعف من مشكلة الأرض بأثمانها،الارتفاع المتزايد في أثمان الأراضي والمضاربة -2
   .اجتماعيةباب توجه السكان إلى التوسع الأفقي لأس

التضخم في أسعار مواد البناء وغالبيتها مستورده من الخارج مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف -3
  . البناء 
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انخفاض الدخل الحقيقي لغالبية الأسر وارتفاع تكاليف السكن إذ أن تكلفة بناء مسكن يجعل أقدام -4
   .مساعدةذوي الدخل المحدود على البناء يبدو مستحيلاً بدون 

زيادة الطلب على المساكن نتيجة لارتفاع معدلات النمو السنوية والهجرة المرتفعة من الريف -5
إلى المدينة ورغبة الشباب في تكوين أسرهم المستقلة وبالمقابل محدودية العرض بما لا يلبي 

  . الطلب 

من الناحية غياب التشريعات والأنظمة والتعليمات المحددة لأهداف ومهام قطاع الإسكان -6
   .والفنيةالقانونية والدستورية أو حتى من الناحية الإدارية 

ميل القطاع الخاص عند الاستثمار في قطاع الإسكان إلى الانحصار على بناء مستوى معين من -7
   .فقطالمساكن يعطي عائدات مرتفعة وتلبي احتياجات الفئة ذات الدخل المرتفع 

قطاع الحكومي في مجال الإسكان واقتصاره على تنفيذ مشاريع ضعف ومحدودية فعالية دور ال-8
حيث كان يفترض قيام ) صنعاء ، تعز ، الحديد ( التنمية الحضرية في المدن الرئيسية الثلاث فقط 

  . القطاع الحكومي بدور أكبر في عملية التخطيط والإشراف على قطاع الإسكان عموماً 

  . ئلة التي تنفق في قطاع البناء والإسكان كثيراً من الإمكانات المادية الها-9

غياب سجل عقاري منظم يحدد ملكية الأرض ويعطيها الشرعية القانونية ويحد من منازعات -10
  . الأراضي 

استخدام المباني السكنية لإغراض حكومية وتجارية مما يقلل من كمية العرض في مجال -11
  .الإسكان 

راض الإسكان وبشكل خاص الشعبي منها والمتوسط مع ضعف قنوات التمويل المؤسسي لإغ-12
  . ارتفاع أسعر الفائدة للقروض المقدمة

غياب السياسات والبرامج القادرة على احتواء مشكلة الإسكان والتخطيط المستقبلي للحد من -13
 واقتصار المشاريع المقدمة حتى الأن على جهات متفرقة لا تجمعها سياسة إسكانية. حدة المشكلة 

  .محددة 

تقدير أولي للاحتياجات الكشفية في المدن الخمس وحجم الاستثمارات المطلوبة في هذا المجال 
  . م 2000-م 1987للفترة بين 
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تأتي الحاجة إلى المساكن في المدن الخمس نتيجة استهلاك المساكن القديمة واستبدال المساكن 
 ولعمل تقدير أولي لمواجهة هذا السكاني،الواقعة تحت المستوى بالإضافة إلى مواجهة النمو 

  -: فإنه يمكن تفصيل هذا الاحتياج كالأتي 2000الاحتياج حتى عام 

وقد قدرت ) .الخ. .جرف خيمة عشه،( احتياج نتيجة استبدال المساكن الوقعة تحت المستوى -1
 مسكناً سنوياً 2073 مسكناً وعلى افتراض استبدالها خلال هذه الفترة فإنه يتعين بناء 22ر091بـ
   ).18(الجدول رقم ( 

  المدن الخمس 

  .م 2000-م 1987المساكن المطلوب توفرها سنوياً من ) 18(جدول رقم 

 السنة 
% الإهلاك 
للمساكن 

 القائمة

مساكن 
قائمة تحت 

 المستوى 

مساكن 
مطلوبة 

لمواجهة 
النمو 

 المرتفع 

مساكن 
مطلوبة 

لمواجهة 
النمو 

 المنخفض 

إجمالي 
 المساكن
بالنمو 

 المرتفع 

إجمالي 
المساكن 

بالنمو 
 المنخفض 

 11550 16550 8407 13ر407 2073 1070 1978

 12086 17920 8943 14ر777 2073 1070 1988

 12660 19ر435 9517 16ر292 2073 1070 1989

 13272 21109 10ر129 17ر966 2073 1070 1990

 13922 22962 10779 19ر819 2073 1070 1991

 14617 25010 11474 21ر867 2073 1070 1992

 15357 27279 12214 24ر136 2073 1070 1993

 16147 29777 13004 26ر634 2073 1070 1994

 16989 32564 13846 29ر421 2073 1070 1995

 17888 35638 14745 32ر495 2073 1070 1996
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 18922 39217 15779 36ر074 2073 1070 1997

 19945 43006 16802 39ر863 2073 1070 1998

 21042 47192 17899 44ر049 2073 1070 1999

 22243 51846 19100 48ر703 2073 1070 2000

 226678 429513 182628 385503 29020 14990 الإجمالي 

   . 6ر2تم حساب المساكن المطلوبة على افتراض عدد أفراد الأسرة *

 نظراً لعدم توافر البيانات الخاصة بأعمار المساكن القائمة :احتياجات نتيجة استهلاك المساكن -2
سنوياً من هذا العدد سيكون % 0 مسكناً وبافتراض نسبة استهلاك 149ر850حالياً والتي تبلغ 
  .  منزلاً سنوياً 1070 مسكناً خلال هذه الفترة أي بمعدل قدرة 14990المطلوب استبدال 

بات معدلات النمو المحققة في المدن الخمس للفترة بين الذي يفترض ث) 18(ومن الجدول رقم -3
 لمواجهة الزيادة في عدد السكان 2000م فإن عدد المساكن المطلوب توفيرها حتى عام 75-86

 مسكناً سنوياً وعليه يكون إجمالي عدد المساكن 27535 مسكناً أي بمعدل سنوي 285502يبلغ 
وللحصول على فكرة .  مسكناً سنوياً 20678لاثة السابقة المطلوبة بناءها سنوياً نتيجة العوامل الث

مبدئية عن حجم الاستثمارات المطلوبة سنوياً خلال هذه الفترة لمواجهة هذا الطلب على المساكن 
  : يمكن تقسيم ذلك إلى الفئات الآتية 

   ريال 300ر000من عدد هذه المساكن ذات مستوى منخفض بقيمة تقديرية % 1-50

  .  ريال 500ر000ه المساكن ذات مستوى متوسط بقيمة تقديرية من هذ% 2-20

  . ريال 700ر000من هذه المساكن ذات مستوى عالي نواً ما بقيمة تقديرية % 3-20

وبنفس .  ريال 13ر498ر598ر000= وبهذا يكون مجموع الاستثمارات المطلوبة سنوياً * 
نخفض فيكون مجموع هذه الطريقة يمكن حسبا حجم الاستثمارات بغرض معدل سنوي م

   .7ر069ر130ر0003الاستثمارات 

الخاصة بكل مدينة على حده فإنه يمكن  ) 23 ، 22 ، 21، 19،20( وإذا انتقلنا إلى الجداول 
  :حساب حجم الاستثمارات الفعلية المطلوبة لكل مدينة كالتالي 
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 المدينة 
للوحدات % 50

 السكانية المنخفضة 
للوحدات % 30

 توسطة السكانية الم
للوحدات % 20

 السكنية المرتفعة 

 صنعاء 
 2ر825ر539ر000
 ريال 

 2ر637ر180ر000 2ر825ر550ر000

 465ر360ر000 498ر50ر000 498ر600ر000 الحديدة

 573ر440ر000 614ر400ر000 614ر400ر000 تعز 

 306ر740ر000 328ر650ر000 328ر650ر000 إب 

 169ر820ر000 303ر250ر000 181ر950ر000 ذمار 

 النمو المنخفـــــض-2

 1ر284ر360ر000 1ر376ر100ر000 1ر376ر100ر000 صنعاء 

 355ر460ر000 380ر850ر000 380ر850ر000 الحديدة

 322ر420ر000 345ر450ر000 345ر450ر000 تعز 

 191ر940ر000 205ر650ر000 205ر650ر000 إب 

 91ر000ر000 79ر500ر000 97ر500ر000 ذمار 

  ء صنعا

  . م 2000-م 1987المساكن المطلوب توفيرها سنويا من ) 19(جدول رقم 

 السنة 
% 1لإهلاك 

للمساكن 
 القائمة

مساكن 
قائمة تحت 

 المستوى

مساكن 
مطلوبة 

لمواجهة 
النمو 

 المرتفع 

مساكن 
مطلوبة 

لمواجهة 
النمو 

 المنخفض 

إجمالي 
المساكن 

بالنمو 
 المرتفع

إجمالي 
المساكن 

بالنمو 
 المنخفض 

1987 538 569 8010 5000 9117 6107 
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1988 538 569 8940 5362 10047 6469 

1989 538 569 9979 5751 11086 6858 

1990 538 569 11138 6168 13245 7275 

1990 538 569 12432 6615 13539 7722 

1992 538 569 13876 7095 14983 8202 

1993 538 569 158488 7609 16595 8716 

1994 538 569 17278 8161 18385 9268 

1995 538 569 19296 8753 20403 9860 

1996 538 569 21537 9387 22644 10494 

1997 538 569 23657 9908 24764 11015 

1998 538 569 26405 10626 27512 11733 

1999 538 569 29473 11396 30580 12505 

20000 538 569 32896 12223 340003 13330 

 128436 263717 11246 248227 7960 7530 الإجمالي 

  لحديدها

  .م2000-م 1987المساكن المطلوب توفيرها سنوياً من ) 20(جدول رقم 

 السنة 

الإهلاك 
1%  

للمساكن 
 القائمة

مساكن 
قائمة تحت 

 المستوى

مساكن 
مطلوبة 

لمواجهة 
النمو 

 المرتفع 

مساكن 
مطلوبة 

لمواجهة 
النمو 

 المنخفض 

 إجمالي
المساكن 

بالنمو 
 المرتفع 

إجمالي 
المساكن 

بالنمو 
 المنخفض 

1987 211 675 1883 1203 2769 2089 

1988 211 675 2022 1259 2908 2145 

1989 211 675 2171 1219 3057 2205 
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1990 211 675 1321 1381 3217 2267 

1991 211 675 2502 1446 3388 2332 

1992 211 675 2678 1514 3573 2400 

1993 211 675 2885 1585 3771 2471 

1994 211 675 3097 1660 3983 2546 

1995 211 675 3325 1738 4211 2624 

1996 211 675 3571 1820 4457 2706 

1997 211 675 3834 1905 4720 2791 

1998 211 675 411 1995 5002 2881 

1999 211 675 4419 2088 5305 2974 

2000 211 675 4745 4187 5631 3073 

 35549 46537 23101 43587 675 211 الإجمالي 

  .تعز 

  م2000-م 1987المساكن المطلوب توفيرها سنوياً ابتداء من عام ) 21(جدول 

 السنة
الإهلاك 

للمساكن 1%
 القائمة 

مساكن 
قائمة تحت 

 المستوى

مساكن 
مطلوبة 

لمواجهة 
النمو 

 المرتفع

مساكن 
مطلوبة 

لمواجهة 
نمو ال

 المنخفض

إجمالي 
المساكن 

بالنمو 
 المرتفع

إجمالي 
المساكن 

بالنمو 
 المنخفض

1987 209 250 2122 1325 2581 1784 

1988 209 250 2389 1390 2748 1849 

1989 209 250 2469 1458 2928 1917 

1990 209 250 2663 1530 3122 1989 

1991 209 250 2873 1605 3332 2064 
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1992 209 250 3099 1684 3558 2143 

1993 209 250 3344 1767 3803 2226 

1994 209 250 3607 1854 4066 2313 

1995 209 250 3891 1945 4350 2404 

1996 209 250 4197 2041 4656 2500 

1997 209 250 4528 2141 4987 2600 

1998 209 250 44884 2246 5343 2705 

1999 209 250 5269 2357 5728 2816 

2000 209 250 5684 2473 6143 2932 

 32242 57345 25216 50919 3500 2920 الإجمالي 

  محافظة إب 

  م2000-م 87المساكن المطلوب توفيرها سنوياً ابتداء من ) 22(جدول 

 السنة
الإهلاك 

للمساكن 1%
 القائمة 

مساكن 
قائمة تحت 

 المستوى

مساكن 
مطلوبة 

لمواجهة 
النمو 

 المرتفع

ن مساك
مطلوبة 

لمواجهة 
النمو 

 المنخفض

إجمالي 
المساكن 

بالنمو 
 المرتفع

إجمالي 
المساكن 

بالنمو 
 المنخفض

1987 60 541 781 495 1382 1096 

1988 60 541 861 527 1462 1128 

1989 60 541 950 561 1551 1162 

1990 60 541 1047 598 1648 1199 

1991 60 541 1155 637 1756 1238 

1992 60 541 1273 678 1874 1279 
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1993 60 541 1404 722 2005 1323 

1994 60 541 1548 769 3149 1370 

1995 60 541 1707 819 2308 1420 

1996 60 541 1882 873 2483 1474 

1997 60 541 2075 931 2676 1532 

1998 60 541 2288 988 2889 1589 

1999 60 541 2523 1054 3124 1655 

2000 60 541 2782 1122 3383 1723 

 19189 30674 10775 22260 7580 840 الإجمالي 

  مارذ 

  م2000-.م1987المساكن المطلوبة توفيرها سنوياً ابتداء من عام ) 23(جدول رقم 

 السنة
الإهلاك 

للمساكن 1%
 القائمة 

مساكن 
قائمة تحت 

 المستوى

مساكن 
مطلوبة 

لمواجهة 
النمو 

 المرتفع

مساكن 
ة مطلوب

لمواجهة 
النمو 

 المنخفض

إجمالي 
المساكن 

بالنمو 
 المرتفع

إجمالي 
المساكن 

بالنمو 
 المنخفض

1987 54 38 611 384 703 476 

1988 54 38 665 405 757 497 

1989 54 38 723 428 815 520 

1990 54 38 787 452 879 544 

1991 54 38 857 476 949 568 

1992 54 38 934 503 1026 595 

1993 54 38 1015 531 1107 623 
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1994 54 38 1104 560 1196 652 

1995 54 38 1202 591 1294 683 

1996 54 38 1308 624 1400 716 

1997 54 38 1423 659 1515 751 

1998 54 38 1549 695 1641 787 

1999 54 38 1686 734 1778 826 

2000 54 38 1834 775 1926 867 

 9104 16986 7816 15696 530 750 الإجمالي 

  

 الفصل الرابع

  .وضع الإسكان في المحافظات الجنوبية 

  -: ـ الوضع السكني قبل الاستقلال وبعده 1

في الثلاثينيات من القرن الماضي وهي الفترة المصاحبة للغزو البريطاني لمدينة عدن أظهر بناء 
.  قبل تحقيق الوحدة اليمنية تفاوتاً كبيراً المساكن في المنطقة التي كانت تعرف باليمن الديمقراطية

حيث كان سكان عدن الدائمون يبلغ  . للحياةوذلك يتفاوت المناخ وتوفر مواد البناء والأمن النسبي 
مصنوعة من الخشب مغطاة بحصير )عشش(عددهم في ذلك الوقت ألفى نسمة ، يعيشون في أكواخ 

  .من القصب 

ا رحيل الاستعمار البريطاني عن مدينة عدن بدأت هذه المدينة وفي العقدين الأخيرين اللذين سبق
كما بنيت بيوت ) كالتواهي والمدينة البيضاء ( بالأخذ بأسلوب البناء الأوربي في مراكز متعددة 

وإلى جانب ذلك فقد عمل البريطانيون على تشجيع . حجرية حديثة للضباط البريطانيين وعائلاتهم 
لهم في تشييد شقق في عمارات متعددة الأدوار لإيواء الجنود البريطانيين التجار على استثمار أموا

والسكان المحليين العاملين في عدن ولهذا فإن نشاط البناء والتشييد شهد نمواً سريعاً مجتذباً 
) بالصندقات (  من كل أنحاء اليمن ، الأمر الذي أدى إلى إنشاء الأكواخ الخشبية المعروفة العملة

أما في بقية أنحاء المحافظات الجنوبية فقد كانت المساكن تبنى من .  عديدة في عدن في مناطق
. أغصان الأشجار وأوراقها ومن الطين في المناطق السهلية ومن الحجارة في المناطق الجبلية 
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شبوة ، حضرموت ، ( ومن الملاحظ أن مشكلة النقص في المساكن كانت شديدة في محافظات 
  .ظم البدو كانوا يقطنون هذه المحافظات لأن مع) المهرة 

م ، بعد الاستقلال مباشرة استعادت الحكومة المساكن التي كان يشغلها كبار موظفي 1967وفي عام 
الحكومة البريطانية وأعيد توزيع معظمها على موظفي الحكومة اليمنية الجديدة ثم تلا ذلك صدور 

 تظل خالية لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر ولحقة في عام قانون يعطي الحق للدولة بتأجير المساكن التي
وأهم أحكام هذا . م قانون تأميم جميع المباني السكنية ، عدا المساكن التي يقطنها أصحابها 1972

  :التأميم هي 

وهذا يعني أن لكل عائلة الحق في امتلاك سكن خاص بها .  ـ إبعاد السكن عن سوق الاستثمار 1
  .كن تؤول إلى الحكومة لتوزيعها على العائلات المستحقة ، وماعدا ذلك من المسا

فهي المسئولة عن توفير السكن الصحي للمواطن .  ـ بناء المساكن مسئولية مباشرة للحكومة 2
  . المستحق 

  % . 25 ـ تخفيض الإيجارات بمقدار 3

  .  ـ السماح بالبناء لإغراض السكان الشخصي 4

ل للمساكن بين الناس من جهة ، ولكنها من الجهة الأخرى وهذه الأحكام أسفرت عن توزيع عاد
عملت على نشؤ مشكلة سكنية حادة في المناطق الحضرية وبالذات في عدن ، ويعود ذلك للأسباب 

  :التالية 

  . ـ ازدياد الطلب على المساكن 1

  .  المساكن  ـ عدم قيام الحكومة ببناء وحدات سكنية جديدة بإعداد كبيرة تواجه زيادة الطلب على2

وهذه .  وحدة سكنية 59750 وحدة سكنية ، أممت 70ر000 ـ تبين الإحصاءات أنه من أصل 3
م ، قدر أن حوالي 1983الوحدات السكنية المؤممة كانت بحاجة إلى الصيانة المستمرة ففي عام 

  . من المباني السكنية المؤممة بحاجة إلى إصلاحات عاجلة % 50

الطلبات المقدمة للحصول على شقق سكنية في محافظة عدن أثناء فترة والجدير بالذكر أن عدد 
طلب وكان المخصص لهذا الغرض في 12000، بلغ ) م 1985-م1981(الخطة الخمسية الثانية 

 شقة سكنية وتقييم الخطة يبين 5900 مليون دينار يمني ، يفي لبناء 86ر3الخطة المذكورة فقط 
  . شقة سكنية في عدن  5370أنه نفذ من هذا العدد فقط 
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  ) :2000- 1980( ـ الاحتياجات السكنية خلال الفترة 2

من المعروق أن مشكلة الإسكان تنشأ لأسباب اقتصادية واجتماعية وديمغرافية في الكثير من بلدان 
إلا أن هذه المشكلة في الجزء الجنوبي من اليمن تتميز بشئي من : العالم النامية ومنها اليمن 

ويعود هذا الاختلاف إلى الإجراءات الاجتماعية الذي عملت . ف عن غيرها من الدول النامية الاختلا
  :على تطبيقها الحكومة خلال فترة السبعينات ومن أهمها 

  . ـ تأميم المساكن الزائدة وتوزيعها على موظفي الدولة بإيجارات رمزية 

  .ـ إصدار قانون الأسرة 

  .مرافق النشاط الاقتصادي والاجتماعي في البلد ـ تشجيع خروج المرأة للعمل في 

   .الشاملةـ صياغة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

ونتيجة لذلك فقد برزت عوامل عديدة ، أدت إلى ازدياد حجم الطلب على المساكن وبالتالي تفاقم 
اج في سن مبكر الهجرة من الريف إلى المدينة ، الزو: ومن بين هذه العوامل . مشكلة السكن 

  .ورغبة الأسر حديثة النشأة في العيش في مساكن مستقلة 

ارتفاع أجور العمل ، انخفاض مستوى مهارات : وضاعف من هذا التفاقم في الأزمة السكنية 
العاملين ، ارتفاع تكلفة البناء نتيجة لاستخدام أساليب البناء القديمة وسؤ استخدام التكنولوجيا 

انب هذه المؤشرات مؤشرات القرار السياسي فقد عملت الدولة على تحديد إلى ج. المستوردة 
إيجارات السكن بمستويات منخفضة جداً مع تحميل الحكومة كامل المسئولية عن تشييد المساكن 

ناهيك عن تردي أحوال المساكن القائمة والتزايد السكاني المستمر وبالذات في . كما سبق القول 
  . لاقتصادية عدن العاصمة التجارية وا

وصل عدد المساكن في جميع المحافظات الجنوبية . م 1973بحسب تقديرات التعداد السكاني عام 
 مسكن في 304000 وهناك تقديرات أخرى تشير إلى وجود .مسكناً 286319والشرقية الست إلى 

  . د المساكن  أسرة وهو أكبر بقليل من عد317000حيث بلغ عدد الأسر لهذه السنة . م 1980عام 

 سنجري مجموعة ،2000وللوصول إلى تقدير الاحتياجات السكنية للمحافظات الجنوبية حتى عام 
   :يلي يمكن إيجازها بما الحسابية،من الخطوات 

  :التاليةبافتراض المؤشرات 
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  .  غرفة 2ر5ـ متوسط حجم البيت 

   .شخصين -ـ معدل التزاحم المقبول للغرفة الواحدة 

  . من إجمالي المساكن القائمة % 1الإهلاك السنوي ـ نسبة 

   .المساكنمن إجمالي % 25ـ حجم المساكن الغير صالحة للاستعمال قدرت بحوالي 

النقص في عدد المساكن ، حجم المساكن الغير صالحة للاستعمال وحجم الإهلاك : ويمكن حساب 
  :  الخطوات الآتية بإتباعالسنوي من المساكن 

  :م 1980ير النقص في عدد المساكن في سنة الأساسي تقد:أولاً 

) 2ر5(متوسط الحجم البيت ) * 304000(عدد البيوت = م 1980ـ عدد الغرف المتوفرة في عام 
  .  غرفة 76000= 

  . شخص للغرفة الواحدة 2ر44) = 1858000(ـ معدل التزاحم للغرفة عدد السكان 

  ) .760000(الواحدة لنفس العام عدد الغرف 

  . غرفة سكنية 924ر000) =1858000(عدد السكان = ـ إجمالي عدد الغرف الواجب 

  =شخصين 2(م معدل التزاحم 1980توفرها عام 

(  عدد الغرف المتوفرة -) 924000عدد الغرف الواجب توفرها =ـ النقص في عدد الغرف 
  .غرفة 164000) = 76000

 وحدة 41000) = 164000(  الغرف النقص في عدد= ـ النقص في عدد الوحدات السكنية 
  . سكنية 

  ) 2ر5(متوسط حجم البيت 

 التي لا تصلح للاستعمال الرديئةحجم الوحدات السكنية الواجب بناءها تعويضاً عن المساكن : ثانياً 
 وحدة 76000%) = 25(معدل حجم المساكن الغير صالحة للاستعمال ) " 304000(عدد البيوت = 

  . سكنية 
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حجم المساكن الغير صالح -) 203000إجمالي عدد المساكن = المساكن الباقية ويكون عدد 
  .  وحدة سكنية 228000) =76000(للاستعمال 

  -:ثالثاً 

) " 228000عدد المساكن الباقية = عدد المساكن الواجب الاستعاضة عنها بسبب الإهلاك السنوي 
ت السكنية الواجب الاستعاضة عنها  إذن عدد الوحداسكنية، وحدة 2280% ) =1معدل الإهلاك 

   .11400= 5×2280بسبب الإهلاك كل خمس سنوات 

   -:بعاً ار

م يستلزم تقدير النمو السكاني بالإضافة إلى 2000إن وضع إسقاطات للاحتياجات السكنية حتى عام 
  تقدير التهالك أنظر 

  ) . 24(الجدول رقم 

  . م في المحافظات الجنوبية 2000-م 1980ية للأعوام الاحتياجات السكن) 24(جدول رقم 

الاحتياجات السكنية المرتبة 
عن رداءة البيوت وعدم 
صلاحيتها للسكان بالوحدات 

 السكنية

الاحتياجات السكنية المترتبة 
عن التهالك بالوحدات السكنية 

( 

إجمالي الاحتياجات بالوحدات 
 )السكنية 

76000 --- 1117000 

--- 11400 58400 

--- 11400 92200 

--- 11400 101200 

76000 45600 432800 

 -تقرير بعنوان حالة المستوطنات البشرية في الجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية  -:المصدر
مراجع قطرية ، إعداد شعبية المستوطنات البشرية باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا 

   . 19م ، ص 1985 ديسمبر -صادي والاجتماعي بالأمم المتحدة التابع للمجلس الاقت
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،يصل إلى ) 2000-م 1980يتبين أن مجموع الاحتياجات السكنية للفترة  ) 24من الجدول 
  .  وحدة سكنية 432800

 وحدة سكنية حتى نهاية عام 22000ويمكن تلبية هذه الاحتياجات بتنفيذ متوسط سنوي قدرة 
  . م 2000

  ) . 24(قم تابع جدول ر

 الفصل الخامس  

  :الإسكانيةحلول ومعالجات المشكلة 

إن الوصول إلى السياسة الإسكانية المناسبة لمواجهة مشكلة الإسكان في عموم الجمهورية اليمنية 
يجب أن يعتمد على معرفة طبيعة المشكلة بمعطياتها المتداخلة وعلى دراسة وتقييم بدائل الحلول 

مثل منها على ضوء المتاح من موارد وإمكانيات ، وكيفية الاستفادة منها الممكنة واختيار الأ
بأقصى حد من الفاعلية والكفاءة بالنسبة للتكلفة المالية والاجتماعية حيث يجب توازن الأهداف مع 

  . حجم المشكلة من جهة ومع الموارد المتاحة من جهة أخرى 

ل الأساسية في حقل معالجة المشكلة الإسكانية ومن المعروف أن هناك أربعة مجموعات من العوام
   :إستراتيجياتهاوتكوين السياسة الإسكانية وبلورة 

  : ـ العوامل الاجتماعية و الاقتصادية 1

وتشمل كافة المعطيات الاجتماعية والديموغرافية بالإضافة لمسائل الاقتصاد الوطني وتوزيع 
  .  كافة التنميةالثروات ومشاريع 

   :التمويل ـ عوامل 2

وتشمل تخصيصات الميزانية الحكومية للإسكان ، الدعم الحكومي وأنواعه ، والمؤسسات التمويلية 
  . والتسهيلات المصرفية ، ودخل الأسرة وحجم الإدخال وطرق استخدامه 

   :التشييد ـ عوامل 3

فنية الضرورية وتشمل توفر وكثرة البدائل وسهولة نقلها بالنسبة للمواد العمالة والمهارات ال
والتكنولوجيا الملائمة وتواجد المؤسسات الإنشائية وتوفر الدعم الحكومي سواء كان للإنشاء أو 

   .الفنيالصناعة البناء أو لبرامج التدريب 
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  :  ـ عوامل البيئة الطبيعية 4

ع وتشمل هذه الأرض وتضاريسها ومياهها ، وكذلك مدى توفر الموارد البنائية المحلية والتصني
  . التقليدي لها 

وهناك مجموعات أخرى من العوامل المختلفة المتداخلة التي يجب الوقوف عددها عند استعراض 
  -:كالتاليالوسائل والسبل الخاصة بالسياسة الإسكانية ويمكن إيجازها 

 حيث لابد من معرفة الوضع الإسكاني العام والمشاكل الرئيسية التي تواجه :والهدف ـ الحاجة 1
 وكذلك تخمين عدد الأسر الجديدة التي سوف .الإسكانلمجموعات المختلفة من السكان ضمن حقل ا

تحتاج إلى مسكن خلال فترة الخطة نتيجة الزيادة المتوقعة بالسكان والأسر أو أية عوامل أخرى 
عتها  أو إعادة التعمير أو تغيير موقع أحياء ومدن العشش ومن ثم تحديد حجم الحاجة وطبيكالهجرة

  . ومنطقتها الجغرافية 

 ـ تحديد الأراضي الشاغرة ومدى صلاحيتها للإسكان وملكيتها ومستوى تعرضها للمضاربة 2
  . وكذلك مدى صعوبة تخديم هذه الراضي بالخدمات الهيكلية الأساسية 

لمأوى  في العملية الإنشائية بالنسبة الإسكان بصورة عامة وبالنسبة لإنشاء االاختناقات ـ معرفة 3
  . البسيط بصورة خاصة 

 الأسر وإمكانية تشجيعها لغرض الإسكان إدخارات ـ معرفة مصادر التمويل الممكنة بما فيها 4
  . وإمكانية تشجيع الجمعيات التعاونية لاستقلال إدخارات الأسر وموظفي الدولة 

الدعم المالي والعين  ـ مساهمات القطاع العام المحتملة وإمكانياتها الاستثمارية ومعرفة أنوع 5
  . تقديمهالممكن 

  -) : المعالجات -الحلول ( أهم مجالات التعامل مع مشكلة الإسكان 

  -:يمكن هنا استعراض أهم المعالجات والفعاليات الممكن تنفيذها في مجال الإسكان وذلك كالتالي

  :  ـ وضع الضوابط القانونية1

طها وكذلك تنظيم متطلبات البناء الصحي وتخطيط تنظيم استعمالات الأراضي الحضرية وتخطي
  . شبكات الخدمة التحتية ومرافق الخدمات الاجتماعية ضمن هيكليه التخطيط الحضري 

  :  ـ تنفيذ تنمية إقليمية متوازنة2
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إن عوامل الجذب للمدينة ومسببات النفور من الريف أدت إلى وجود تيار جارف من الهجرة من 
، ومن هنا يجب تنفيذ سياسة تنمية إقليمية متوازنة تعمل على تشجيع الهجرة الريف إلى المدينة 

المعاكسة لجذب النازحين الريفيين لمناطقهم الريفية الأصلية وذلك بتوفير الأرض الزراعية 
  .والإعانات المالية والعينية وتوفير الخدمات الحضرية والاجتماعية في المناطق الريفية 

  :سكان العشوائي ـ معالجة مشكلة الإ3

إن مشكلة التحضر العمراني غير المخطط تعتبر واحدة من أهم المشاكل التي تعاني منها الجمهورية 
اليمنية وتحتاج إلى اهتمام خاص حيث تؤدي هذه المشكلة إلى انتشار السكن العشوائي والأكواخ 

  . والسكن غير القانوني 

مشاريع ( تجهيزات الأساسية والخدمات الملائمة أ ـ تحسين المستوطنات القائمة بتزويدها بال
  ) . التنمية الحضرية 

  . ب ـ إعطاء فرصة أفضل لذوي الدخل المنخفض للحصول على تمويل الإسكان 

  . ج ـ تشجيع البناء بالمبادرة الذاتية 

  . د ـ منح فرص للحصول على الأراضي وبأسعار معقولة

  . لمزودة بالموافقة الأساسيةهـ ـ تنفيذ المشروعات بطريقة المواقع ا

  . و ـ ضمان وضع اليد طبقاً للقوانين واللوائح

  .ز ـ أسلوب إعادة التوطين وتأمين مواقع بديله للمساكن

  :  ـ معالجة مشكلة الأراضي والخدمات4

يوجد العديد من الأساليب الهادفة إلى تمكين ذوي الدخول المنخفضة من الحصول على الأراضي 
  :للبناء ومن هذه الأساليبالصالحة 

  . أ ـ ضمان ملكية وضع اليد

  . ب ـ تعميم مشروعات المواقع المجهزة بالخدمات

  . ج ـ توفير الأراضي الحكومية وأراضي الأوقاف بأسعار منخفضة
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وذلك بالإضافة إلى الإجراءات المباشرة وغير المباشرة الهادفة إلى ضبط أسعار الأراضي في 
يذ هذه الإجراءات فإن من الضروري أن يؤخذ بالاعتبار الاستخدام الاقتصادي السوق وعند تنف

  . للأراضي الصالحة للبناء وتشجيع التوسع الرأسي في البناء 

ومن الضروري هنا التوصية بأن تأمين الأرض والخدمات للأسر ذات الدخل المنخفض يعتبر حافزاً 
  . ا الفردية لتأمين المسكنلتشجيع تلك الأسر على الادخار وتشجيع مبادرته

  : ـ الإنشاء ومواد البناء5

إن الدولة مدعوة للاهتمام بتطوير وتنمية وتكامل صناعة مواد البناء المحلية والتقنية المحلية 
بغرض الاعتماد على النفس في مجال الإسكان والتعمير ، كما يجب اعتبار إنشاء مراكز أبحاث 

  . يات في هذا القطاع وفحوصات مواد البناء من الأولو

ومن جهة أخرى فإن على الدولة توجيه خطة التنمية بشكل أكبر لخدمة قطاع الإسكان واتخاذ 
الإجراءات اللازمة لضبط كلفة الأراضي ومواد البناء لفصح المجال أمام الأسر الفقيرة للاستفادة 

  . منها 

  -: ـ تمويل المأوى 6

الإقليمية لتمويل مشروعات إنشاء البنية الأساسية يجب حث المؤسسات التمويل الدولية أو 
والإسكان الخاص بمحدودي الدخل مع مراعاة أن تكون الأعباء التي يتحملها المستفيدون لسداد 

   .قدراتهمالدين وفوائده في حدود 

  ): الدولة بشكل خاص موظفوجمعيات (  ـ الجمعيات السكنية التعاونية 7

قامت لحل مشكلة الإسكان ظهور الجمعيات السكنية والتعاونية والخاصة إن من أهم الفعاليات التي 
   .خاصبموظفي الدولة بشكل 

  : ويمكن هنا وضع تصور لإمكانية توجيه وتشجيع هذه الجمعيات كما يلي 

أ ـ تقوم لجنة مشكلة من وزارة الإسكان والتخطيط الحضري والخدمة المدنية والعمل والشئون 
  : ر أعضاء هذه الجمعيات من الموظفين المستحقين للمأوى كالأتي الاجتماعية باختيا

  .  ـ أن لا يملك المستفيد منزلاً أو قطعة أرض بالمدينة التي يعمل بها 1

  .  ـ أن لا يقوم المستفيد بأي حال من الأحوال بالمتاجرة بالقطعة التي سوف تخصص له 2
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 تقع ضمن المخطط العام للنمو الحضري من ب ـ يتم حصر وتحديد أراضي الدولة والأوقاف والتي
أجل تخصيصها لإسكان موظفي الدولة المستحقين من خلال جمعياتهم ، وفي حالة عدم توفر هذه 
الأراضي بمساحة كافية يمكن أن تقوم هذه الجمعيات ومن خلال وزارة الإسكان والتخطيط الحضري 

لمتوقع ، وتقوم الوزارة بتخطيط بشراء أراضي غير مخططة تقع ضمن مخطط النمو الحضري ا
  . الأراضي المخصصة لكل جمعية سكنية مع توفير المساحات اللازمة للمرافق والخدمات 

ج ـ يراعي أن تكون مساحة القطعة الواحدة من أربع إلى ثمان لبن على الأكثر مع تخصيص 
إهدار الأراضي وتقليل بعض المناطق يتم فيها الالتزام ببناء وعمارات ذات إرتفاع محدد للحد من 

  . كلفة البناء 

   :التاليةد ـ يمكن أن يأخذ دعم الدولة لهذه الجمعيات الإشكالية 

تقوم الدولة بتوفير مواد البناء الأساسية مثل الإسمنت الحديد ، :  ـ فيما يتعلق بمواد البناء 1
ة بإنشاء المصانع البلوك الأخشاب بأسعار مدعمة وبالإمكان من جهة أخرى ، أن تساهم الدول

الصغيرة لإنتاج بعض مواد البناء لغرض إنتاجها بتكلفة أدنى وضمان وصولها إلى مستحقيها من 
  . موظفي الدولة 

  .  ـ تشجيع وتنظيم المبادرات الذاتية لموظفي الدولة للمشاركة في بعض مراحل بناء مساكنهم 2

الأراضي واعتماد وتصميمات  ـ تقوم وزارة الإسكان والتخطيط الحضري بمهمة تخطيط 3
  .ومواصفات المساكن والإشراف العام على سلامة تنفيذها 

 ـ توجد إمكانية لتوفير التمويلات اللازمة بقروض ميسرة وطويلة الأجل لتنفيذ المشروعات 4
   -: الإسكانية لقطاع موظفي الدولة من الجهات التالية 

  . ـ بنك التسليف للإسكان 

  .تأمينات والمعاشات ـ المؤسسة العمة لل

  . ـ البنك المركزي اليمني 

  . ـ وزارة الأوقاف والإرشاد 

 وبالتنسيق الكامل مع وزارة التخطيط والتنمية الوزراءـ جهات أخرى تمويلية وبعد موافقة مجلس 
 .  
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  :  ـ مشروعات الإسكان الشعبي 8

 يتلاءمكان الشعبي بما هناك إمكانية واسعة لأن تقوم الدولة بتخطيط وتشجيع مشروعات الإس
  : واحتياجات ذوي الدخل المحدود وذلك في الأشكال التالية 

  : أ ـ مشاريع النواة السكنية 

ويكون ذلك بتوفير نواة صحية قد لا تزيد عن حائط أساسي به توصيلات المرافق أو أن تكون نواة 
 المستفيد بتكملة البناء صحية كاملة شاملة المطبخ والحمام أو حتى مع غرف مؤهلة للسكن ويقوم

  . وفق المخطط 

  : ب ـ مشاريع المعونة الذاتية 

  . يمكن وبالذات في المناطق الريفية تشجيع بناء المساكن بجهد الأسرة ومعاونة الأسر المجاورة 

  :السقفج ـ مشاريع توفير 

خفض اللفة إن من أكثر عناصر إنشاء السكن تعقيداً هو السقف لذلك فهناك مشاريع الإسكان من
  . يمكن تنفيذها وذلك بإنشاء الأعمدة والسقف للمسكن البسيط وترك الباقي للمعونة الذاتية 

  :د ـ مشاريع توفير الأساس للسكن 

  . يمكن إنشاء الأساس الملائم للمسكن ويترك الباقي للمعونة الذاتية 

   :البناءهـ ـ مشاريع دعم مواد 

  .البناء الأساسية مثل الإسمنت الحديد ، الأبواب الشبابيك يمكن القيام بتوفير ودعم بعض مواد 

  : و ـ مشاريع الدعم الفني 

  . والغاية هي تقديم المعونة الفنية مجاناً وذلك لإنشاء مساكن مرتبة وأقل كلفة 

  : ـ قيام القطاع العام بإعمار مشروعات كبيرة الحجم 9

النوع من المشاريع فإن المشروعات الكبيرة بالرغم من ضخامة الاستثمارات المطلوبة لمثل لهذا 
  :الحجم تمثل أحد الطموحات في مجال التعامل مع المشكلة الإسكانية وذلك في أحد الأشكال التالية 
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  .ـ مدن صناعية جديدة قائمة بذاتها 

  . ـ مدن سكنية تابعة 

  . ـ مستوطنات جديدة بأطراف الحضر 

  . ـ إعادة بناء مناطق قديمة في المدن 

  . ـ خلق أحياء سكنية جديدة 

  : ـ تشجيع القطاع الخاص 10

للقطاع الخاص دور كبير في عملية توفير المسكن وذلك عن طريق الاستثمارات للبيع والإيجار 
ولكن غياب قوانين حماية المستأجر والزيادة المنتظمة في سعر البيع شجع المستثمرين على 

يرة ، كما أن القطاع الخاص لا يقرب من الاستثمار في استغلال أزمات السكن وجني الأرباح الكب
  . المساكن المتواضعة لذوي الدخل المحدود ويتجه إلى الإسكان الضخم بهدف الربح الكبير 

ومع ذلك فإن على الدولة توجيه وتشجيع مشروعات القطاع الخاص التي تتم في إطار إسكان ذوي 
لأراضي وتخطيطها ، على أن يكون هناك إشراف مالي الدخل المتوسط والمحدود ، من خلال توفير ا

  . وفني على مثل هذه المشروعات 

  :  ـ تنظيم وإدارة المأوى والتشريعات 11

أ ـ هناك حاجة إلى إعداد دراسات اجتماعية واقتصادية وبيئية قبل تنفيذ مشروعات الإسكان ، 
  . إضافة إلى تقييم ما ينفذ منها 

ربية من نقص شديد من البيانات والإحصائيات الخاصة بقطاع الإسكان ب ـ تعاني معظم الدول الع
والتعمير وبناء عليه فإن تأسيس بنك للمعلومات يعتبر مقدمة رئيسية للتخطيط السليم في هذا 

  . القطاع 

ج ـ يجب إعطاء أهمية خاصة لتطوير الطاقات والقدرات المحلية في مجال تخطيط وتنفيذ وإدارة 
  ريع الإسكان وصيانة مثل مشا

د ـ هناك عجز حاد في القوى العاملة المدربة لذلك ، فإن الدولة مدعوه لاتخاذ الإجراءات اللازمة 
  . للتدريب في جميع المجالات اللازمة في قطاع الإسكان و التعمير 
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هـ ـ يجب تقييم التشريعات المعتمدة في نطاق المأوى ، واستحداث القوانين اللازمة لمسايرة 
  . ياجات الحقيقية للسكان الاحت

  . و ـ يجب وضع التشريعات القانونية لحماية المستأجر وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

ح ـ يجب وضع قوانين البناء ومواصفاته ، مع مراعاة أ، تكون ملائمة لظروف ذوي الدخل 
  . المحدود 

   المراجــــــع 
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التركيب الجيوبولوتيكا للأنماط الرئيسية / 9/84 لشهر 76 ـ مجلة المستقبل العربي العدد 2
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